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 : مقدمة
الاقتصادية   التغيرات  ظل  في  مستمرًا  تطورًا  السعودية  العربية  المملكة  في  الصناعة  قطاع  يشهد 

، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد  2030والإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 
النفط. تلعب التشريعات الصناعية دورًا محورياً في تحقيق هذه الأهداف، حيث  وتقليل الاعتماد على  

بشكل   وتؤثر  الصناعيين،  المستثمرين  عمل  تحكم  التي  والمعايير  القواعد  وتحدد  الأعمال،  بيئة  تنظم 
  مباشر على مدى جاذبية السوق السعودي للاستثمارات المحلية والدولية. ومع ذلك، فإن القوانين واللوائح 
قد تشكل في بعض الأحيان عوائق أمام توسع القطاع الصناعي، ما يجعل من الضروري قياس أثر هذه  

 التشريعات على الصناعة والمستثمرين. 

 

يعد قياس الأثر التشريعي من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدول لضمان تحقيق التشريعات لأهدافها  
دون التسبب في آثار سلبية غير مقصودة. فاللوائح الصناعية قد تؤثر على قرارات المستثمرين بشأن  

لى الامتثال للمتطلبات  إنشاء المشاريع أو توسيعها، كما يمكن أن تؤثر على قدرة المنشآت الصناعية ع
في   يساعد  التشريعات  هذه  تأثير  مدى  تحليل  فإن  الاقتصادية. ولهذا،  التغيرات  مع  والتكيف  القانونية 

 تحسين السياسات العامة وتطوير أنظمة تشريعية أكثر كفاءة واستدامة. 

 

تعكس هذه الدراسة أهمية فهم الأثر الفعلي للتشريعات الصناعية على أداء القطاع الصناعي في المملكة  
الصناعية،   الاستثمارات  على جذب  التنظيمية  القوانين  تأثير  مدى  تقييم  من خلال  السعودية،  العربية 

توفرها هذه التشريعات  وتحديد العقبات التي قد تعيق النمو الصناعي، واستكشاف الفرص التي يمكن أن  
لدعم التنمية الاقتصادية. كما تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات لتحسين البيئة التشريعية بحيث تكون  

 أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الصناعية الحديثة. 

 

يشمل البحث تحليلًا لمختلف القوانين واللوائح التي تحكم النشاط الصناعي في المملكة، مع تسليط الضوء  
على التحديات التي يواجهها المستثمرون بسبب التشريعات القائمة، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين  

نهجيات تحليلية تستند إلى البيانات  البيئة التشريعية المحلية والتجارب الدولية الناجحة. كما سيتم استخدام م
الاقتصادية والمقابلات مع أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، لضمان تقديم رؤية متكاملة حول  

 الأثر التشريعي على الصناعة. 

 

تأتي هذه الدراسة في وقت حرج حيث تعمل المملكة على تعزيز الصناعة كأحد المحركات الأساسية  
للنمو الاقتصادي، وتسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. ومن هنا، فإن قياس  

يق التوازن بين  الأثر التشريعي يمكن أن يوفر أداة مهمة لصناع القرار لتقييم السياسات الحالية، وتحق
 التنظيم الفعال والدعم المستمر لنمو القطاع الصناعي. 

 

اتخاذ   المختصة من  الجهات  لتمكين  الأدلة  تحليل علمي مبني على  تقديم  البحث، سيتم  من خلال هذا 
الصناعي   القطاع  في  الأعمال  مناخ  تحسين  في  وتسهم  الاستثمارية،  البيئة  تعزز  مستنيرة  قرارات 

 . 2030السعودي، مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية  
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 : مشكلة الدراسة
يعتبر قطاع الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث  

المستدامة وتقليل    2030يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية   التنمية  إلى تعزيز  التي تهدف 
ا القطاع قد تشكل تحديات  الاعتماد على الموارد النفطية. ومع ذلك، فإن البيئة التشريعية التي تحكم هذ 

التشريعات   تعدد  في ظل  والنمو.  التوسع  قدرتهم على  ومدى  الصناعيين  المستثمرين  أداء  تؤثر على 
القانونية، مما يؤثر على   للمتطلبات  المستثمرون صعوبات في الامتثال  التنظيمية، قد يواجه  واللوائح 

 لقطاع. تدفق الاستثمارات الصناعية ويحد من القدرة التنافسية ل

 

تشير بعض الدراسات والتقارير إلى أن القوانين والتشريعات الصناعية قد تكون أحيانًا غير متماشية مع  
متطلبات السوق الحديثة أو قد تفرض أعباء إدارية وتنظيمية إضافية على المستثمرين، مما يؤدي إلى  

ضحة لقياس الأثر التشريعي  تعقيد العمليات الصناعية وتأخير تنفيذ المشاريع. كما أن عدم وجود آلية وا
 على القطاع الصناعي يجعل من الصعب تقييم مدى ملاءمة هذه القوانين لتحقيق الأهداف المرجوة. 

 

تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى تحليل مدى تأثير التشريعات الصناعية الحالية على قطاع الصناعة  
في المملكة العربية السعودية، وتحديد العقبات التي يواجهها المستثمرون بسبب الأطر القانونية القائمة.  

اعي وتسهم في تحقيق التنمية  كما تسعى الدراسة إلى فهم ما إذا كانت التشريعات تدعم الاستثمار الصن
 الاقتصادية، أم أنها تشكل عائقًا أمام التوسع والنمو في القطاع. 

 

 وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية: 

 

 ما مدى تأثير التشريعات الصناعية الحالية على قرارات المستثمرين الصناعيين في المملكة؟ 

 ما هي أبرز التحديات القانونية التي يواجهها المستثمرون في القطاع الصناعي؟ 

 كيف يمكن تحسين التشريعات الصناعية لتعزيز الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية؟ 

 هل هناك تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير البيئة التشريعية للصناعة في المملكة؟ 

تقديم تحليل علمي وعملي لقياس الأثر التشريعي على القطاع الصناعي، واقتراح  تهدف هذه الدراسة إلى  
حلول وتوصيات لصناع القرار من أجل تحسين البيئة التنظيمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنظيم  

 الفعال ودعم النمو الصناعي والاستثماري في المملكة. 
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 أهمية الدراسة: 
تأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في إطار تحقيق رؤية 

للنمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. وبما أن  2030 إلى تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيسي  التي تهدف   ،
لى بيئة الاستثمار الصناعي، فإن قياس أثر هذه التشريعات يكتسب  التشريعات الصناعية تعد من أهم العوامل المؤثرة ع

 أهمية خاصة لضمان تحقيق بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الاستثمارات وتعزز تنافسية القطاع الصناعي. 

 

 الأهمية النظرية

تساهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية حول تأثير التشريعات على قطاع الصناعة، حيث تسلط الضوء على العلاقة  
تدعم   معرفية  قاعدة  والصناعة  بالاقتصاد  والمهتمين  للباحثين  يتيح  مما  الصناعي،  والاستثمار  الصناعية  القوانين  بين 

اعد الدراسة في تحليل أطر التشريعات الصناعية وفق منهجية علمية، وتقديم الأبحاث المستقبلية في هذا المجال. كما تس
مقارنة بين الأطر التنظيمية في المملكة والتجارب الدولية الناجحة، مما يعزز الفهم الأكاديمي لكيفية تطوير السياسات  

 الاقتصادية والصناعية. 

 

 الأهمية العملية

بشأن   قرارات مستنيرة  اتخاذ  القرار من  تمكن صناع  بيانات وتحليلات  تقديم  في  الدراسة  لهذه  العملية  الأهمية  تتمثل 
التنظيمية، مما  اللوائح  القوة والضعف في  نقاط  التشريعي، يمكن تحديد  الأثر  قياس  الصناعية. فمن خلال  التشريعات 

عم نمو القطاع الصناعي. كما يمكن أن توفر الدراسة توصيات عملية  يساعد في تحسين القوانين لتكون أكثر كفاءة في د 
لتقليل العوائق القانونية التي يواجهها المستثمرون، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الصناعية 

 المحلية والدولية. 

 

 الأهمية الاقتصادية

سياسات   تبني  يؤدي  أن  يمكن  حيث  الصناعي،  للقطاع  الاقتصادي  الأداء  على  مباشر  بشكل  التشريعي  الإطار  يؤثر 
وتشريعات مناسبة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة. ومن خلال هذه الدراسة،  

الصناعي، ومدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية،    سيتم تحليل مدى تأثير التشريعات الحالية على الاقتصاد
 مما يساعد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنافسية العالمية للمملكة في القطاع الصناعي.

 

 الأهمية الاستراتيجية

الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين بيئة الأعمال الصناعية، فإن هذه الدراسة توفر أداة تحليلية مهمة تمكن الجهات في ظل  
المعنية من تقييم مدى كفاءة السياسات الحالية، واقتراح تحسينات من شأنها جعل البيئة التنظيمية أكثر مرونة وديناميكية. 

نموذج قياس يمكن تطبيقه على قطاعات أخرى غير الصناعة، مما يعزز من فاعلية  كما أن هذه الدراسة ستساعد في بناء  
 عملية صنع القرار على مستوى السياسات العامة. 

 

بيئة  لتهيئة  المدى  استراتيجيات طويلة  في تطوير  تسهم  أن  يمكن  قيمة  توفير معلومات  الدراسة، سيتم  هذه  من خلال 
أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مكانة المملكة كوجهة صناعية رائدة على المستوى استثمارية تنافسية، تضمن تحقيق  

 الإقليمي والدولي. 
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 :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأثر التشريعي على قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية، من خلال تقييم مدى 
تأثير القوانين واللوائح التنظيمية على الاستثمارات الصناعية، وتحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون بسبب البيئة  

ى تقديم حلول ومقترحات تساعد في تحسين التشريعات لدعم التنمية الصناعية  التشريعية الحالية. كما تسعى الدراسة إل 
 المستدامة. وفي هذا الإطار، يمكن تحديد الأهداف التفصيلية التالية: 

 

 تحليل الإطار التشريعي الحالي للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية 

 

 استعراض التشريعات واللوائح الصناعية السارية وتقييم مدى توافقها مع احتياجات السوق الصناعي.

 تحديد الأدوار التي تلعبها هذه التشريعات في تنظيم بيئة العمل الصناعي وتحفيز الاستثمارات.

 قياس أثر التشريعات الصناعية على الاستثمار والنمو الاقتصادي

 

 دراسة العلاقة بين القوانين المنظمة للقطاع الصناعي ومستوى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

 تحليل مدى تأثير المتطلبات القانونية والإجرائية على قرارات المستثمرين الصناعيين. 

 تحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون بسبب الأطر التشريعية الحالية 

 

 تقييم مدى تعقيد الإجراءات التنظيمية ومدى تأثيرها على سرعة تنفيذ المشاريع الصناعية. 

 رصد العقبات التي تؤثر على استدامة العمليات الصناعية ومرونة الامتثال للوائح.

 مقارنة التشريعات الصناعية السعودية بالتجارب الدولية الناجحة 

 

 تحليل كيفية تعامل الدول الأخرى مع التشريعات الصناعية وأفضل الممارسات في هذا المجال. 

 تقديم نموذج مقارن بين البيئة التشريعية في المملكة والممارسات العالمية الفعالة في دعم الاستثمار الصناعي. 

 تقديم توصيات لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي 

 

 اقتراح تعديلات على القوانين والإجراءات التنظيمية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال الصناعية. 

 تقديم استراتيجيات تسهم في تحقيق التوازن بين التنظيم الفعّال ومرونة التشريعات لدعم الابتكار والنمو الصناعي. 

 تعزيز أدوات قياس الأثر التشريعي لضمان استمرارية التطوير في السياسات الصناعية 

 

 اقتراح منهجية علمية لقياس أثر التشريعات الصناعية بشكل دوري.

 تطوير إطار تحليلي يمكن استخدامه من قبل الجهات التنظيمية لتقييم وتحسين السياسات الصناعية. 

الصناعي في المملكة، مما يدعم  تسهم هذه الأهداف في توفير رؤية شاملة حول كيفية تطوير البيئة التشريعية للقطاع  
 جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار الصناعي وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة. 
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 تساؤلات الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى فهم وتحليل الأثر التشريعي على القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، ومدى تأثير 
التشريعات الحالية على الاستثمار الصناعي ونمو هذا القطاع الحيوي. ولتحقيق ذلك، تحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة 

 ى محاور رئيسية، وهي على النحو التالي: من التساؤلات البحثية التي يمكن تصنيفها إل
 

 التساؤل الرئيسي 
 

 ما مدى تأثير التشريعات الصناعية الحالية على قطاع الصناعة والمستثمرين الصناعيين في المملكة العربية السعودية؟ 
 التساؤلات الفرعية

 
 تحليل الإطار التشريعي وتأثيره على بيئة الاستثمار الصناعي 

 
 ما هي أبرز التشريعات واللوائح الصناعية السارية في المملكة العربية السعودية؟

 إلى أي مدى تتوافق هذه التشريعات مع احتياجات المستثمرين ومتطلبات السوق الصناعي؟ 
 كيف تؤثر اللوائح التنظيمية والإجراءات الإدارية على إنشاء وتوسيع المشاريع الصناعية؟ 

 تقييم أثر التشريعات على القرارات الاستثمارية والنمو الصناعي 
 

 ما مدى تأثير التشريعات الصناعية على تدفق الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية؟ 
 هل تساهم القوانين الحالية في تحفيز الابتكار الصناعي أم أنها تفرض قيودًا على تطوير القطاع؟

 كيف تؤثر المتطلبات القانونية على قدرة الشركات الصناعية على الامتثال والتنمية المستدامة؟ 
 تحديد العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين

 
 المستثمرون بسبب الأطر التشريعية الحالية؟ ما هي أبرز التحديات التي يواجهها 

 هل تؤدي التعقيدات القانونية والإدارية إلى تباطؤ عمليات التصنيع والاستثمار؟ 
 كيف يمكن تبسيط اللوائح والإجراءات لجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمارات؟

 المقارنة مع التجارب الدولية في تطوير التشريعات الصناعية 
 

 ما هي أفضل الممارسات الدولية في تنظيم القطاع الصناعي؟
 كيف يمكن مقارنة التشريعات الصناعية السعودية بالأنظمة القانونية العالمية الناجحة؟ 

 ما الدروس المستفادة من التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في تطوير البيئة التشريعية للصناعة في المملكة؟ 
 والتوصيات لتحسين البيئة التشريعية للقطاع الصناعي اقتراح الحلول 

 
 ما التعديلات التي يمكن إدخالها على التشريعات الصناعية لتعزيز جاذبية الاستثمار؟

 كيف يمكن تطوير آليات قياس الأثر التشريعي لضمان استمرارية تحسين القوانين واللوائح؟ 
النمو  لدعم  التشريعات  الفعّال ومرونة  التنظيم  بين  التوازن  تحقيق  في  تسهم  أن  يمكن  التي  السياسات والإجراءات  ما 

 الصناعي؟ 
 

في   الصناعية  التشريعات  واقع  متكاملة حول  رؤية  تقديم  إلى  الدراسة  تهدف  التساؤلات،  هذه  على  الإجابة  من خلال 
المملكة، وتحديد مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية، مع تقديم توصيات مبنية على تحليل علمي يمكن أن يسهم 

 ستثمارات.في تحسين بيئة الأعمال الصناعية ودعم استقطاب الا
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 فروض الدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الفروض التي تهدف إلى اختبار العلاقة بين التشريعات الصناعية ومدى تأثيرها 

السعودية. وتستند هذه الفروض إلى تحليل السياسات التنظيمية، على قطاع الصناعة والمستثمرين في المملكة العربية  
ومدى توافقها مع احتياجات القطاع الصناعي، وتأثيرها على تدفق الاستثمارات ونمو المشاريع الصناعية. ويمكن تلخيص 

 الفروض البحثية على النحو التالي:
 

 الفروض العامة للدراسة 
 

 للتشريعات الصناعية على بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية.هناك تأثير ذو دلالة إحصائية 
 تؤثر اللوائح التنظيمية والإجراءات القانونية على قرارات المستثمرين فيما يتعلق بإنشاء وتوسعة المشاريع الصناعية. 

 تساهم التشريعات الصناعية الحالية في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، لكن بدرجات متفاوتة.
 الفروض المتعلقة بالإطار التشريعي وتأثيره على بيئة الاستثمار 

 
 تؤدي التشريعات الصناعية الحالية إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار.

 هناك تحديات قانونية وتنظيمية تواجه المستثمرين الصناعيين، تؤثر سلبًا على سرعة تنفيذ المشاريع الصناعية. 
 التشريعات الصناعية في المملكة تحتاج إلى مزيد من التحديث لتتوافق مع التطورات العالمية في القطاع الصناعي. 

 الفروض المتعلقة بتأثير التشريعات على القرارات الاستثمارية والنمو الصناعي 
 

 تؤثر المتطلبات القانونية والإدارية على تدفق الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
 تساهم القوانين الحالية في دعم الابتكار الصناعي من خلال تحفيز البحث والتطوير داخل القطاع.

 تؤثر الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالضرائب، الحوافز، والتراخيص على نمو القطاع الصناعي بشكل مباشر.
 الفروض المتعلقة بالتحديات التي تواجه المستثمرين بسبب الأطر التشريعية 

 
 تؤدي بعض الإجراءات التنظيمية المعقدة إلى عزوف المستثمرين عن الدخول إلى السوق الصناعي السعودي. 

 عدم وضوح بعض القوانين أو تعارضها مع متطلبات السوق قد يحد من توسع المشاريع الصناعية.
التشريعات الحالية بحاجة إلى آليات أكثر مرونة لتسهيل عمليات الامتثال القانوني دون التأثير على جودة وكفاءة القطاع  

 الصناعي. 
 الفروض المتعلقة بالمقارنة مع التجارب الدولية في تطوير التشريعات الصناعية 

 
 توجد فجوة بين التشريعات الصناعية في المملكة العربية السعودية والتشريعات المطبقة في بعض الدول الصناعية الرائدة. 

 يمكن للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة أن تسهم في تطوير البيئة التشريعية للقطاع الصناعي السعودي. 
 تطبيق معايير دولية في التشريعات الصناعية سيؤدي إلى تحسين تنافسية المملكة كمركز صناعي إقليمي. 

 الفروض المتعلقة بالحلول المقترحة لتحسين البيئة التشريعية للقطاع الصناعي 
 

 تطوير آليات قياس الأثر التشريعي سيعزز من كفاءة القوانين الصناعية وملاءمتها لاحتياجات المستثمرين.
تحديث التشريعات الصناعية بشكل دوري بناءً على نتائج قياس الأثر التشريعي سيؤدي إلى بيئة أعمال أكثر استقرارًا  

 وجاذبية للاستثمار. 
والإجراءات القانونية سيقلل من العوائق التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مما يساهم في تعزيز نمو تحسين الشفافية  

 القطاع الصناعي في المملكة.
تهدف هذه الفروض إلى تقديم إطار بحثي يمكن من خلاله اختبار العلاقة بين التشريعات الصناعية ومدى تأثيرها على 

 القطاع، وتقديم توصيات مبنية على نتائج التحليل لضمان بيئة تنظيمية تدعم النمو والاستدامة الصناعية. 
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 : الدراسات السابقة
تعتبر الدراسات السابقة من أهم الركائز التي يعتمد عليها البحث العلمي، حيث تساهم في توفير الخلفية العلمية اللازمة  

البحثية التي يمكن معالجتها من خلال هذه الدراسة. في هذا  لفهم وتحليل موضوع البحث، كما تساعد في تحديد الفجوات 
قطاع  على  وتأثيرها  الصناعية  التشريعات  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد  وتحليل  استعراض  سيتم  القسم، 

 .الصناعة والاستثمار، مع التركيز على الأطر التشريعية وقياس الأثر التشريعي في بيئات اقتصادية مختلفة

: الدراسات المحلية  أولاا

 دراسة حول تأثير التشريعات الصناعية في المملكة العربية السعودية . 1

o  تناولت هذه الدراسة واقع التشريعات الصناعية في المملكة ومدى تأثيرها على نمو القطاع الصناعي. 

o  إلى تأخير للمستثمرين، ما يؤدي  المطولة تشكل تحديًا  التنظيمية  إلى أن بعض الإجراءات  أشارت 
 .تنفيذ المشاريع الصناعية

o  أوصت الدراسة بتحديث القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز تنافسية المملكة في القطاع
 .الصناعي

 أثر البيئة التنظيمية على جذب الاستثمارات الصناعية في السعودية . 2

o ركزت الدراسة على العلاقة بين التشريعات الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. 

o  الصناعي بيئة الاستثمار  قانوني واضح ومستقر يساهم في تحسين  أن وجود نظام  النتائج  أظهرت 
 .وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي

o   الاقتصادية للتغيرات  واستجابة  مرونة  أكثر  لجعلها  اللوائح  بعض  على  تعديلات  الدراسة  اقترحت 
 .العالمية

 ثانياا: الدراسات الإقليمية

 تقييم الأثر التشريعي على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي  . 3

o  تناولت هذه الدراسة مقارنة بين التشريعات الصناعية في دول الخليج ومدى تأثيرها على نمو القطاع
 .الصناعي

o   ارتفاعًا في تبنت إصلاحات تشريعية مرنة شهدت  التي  الدول  أن بعض  إلى  الاستثمارات أشارت 
 .الصناعية مقارنة بالدول التي لديها لوائح أكثر تعقيدًا

o  تشريعية سياسات  عبر  الصناعي  الاستثمار  لتشجيع  موحدة  استراتيجيات  بتطبيق  الدراسة  أوصت 
 .متكاملة بين دول مجلس التعاون

 أثر التشريعات على التنمية الصناعية في الإمارات العربية المتحدة  . 4

o ركزت هذه الدراسة على العلاقة بين القوانين الصناعية ونمو القطاع الصناعي في الإمارات. 

o  أوضحت أن السياسات الحكومية التي تدعم تبسيط الإجراءات التنظيمية وتشجيع الابتكار أدت إلى
 .تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي

o   أكدت الدراسة على أهمية وجود آليات قياس واضحة للأثر التشريعي لضمان تحسين البيئة القانونية
 .بشكل مستمر
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 ثالثاا: الدراسات الدولية 

 تحليل تأثير التشريعات الصناعية على قطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي  . 5

o تناولت الدراسة أثر السياسات والتشريعات الصناعية الأوروبية على تنافسية القطاع الصناعي. 

o  الابتكار تحفيز  إلى  أدى  مالية،  بحوافز  مقرونة  مرنة،  تنظيمية  سياسات  أن وجود  النتائج  أظهرت 
 .والاستثمارات في الصناعات المتقدمة

o أوصت الدراسة بتطوير أطر قانونية ديناميكية تستجيب بسرعة للتغيرات التكنولوجية والسوقية. 

 قياس الأثر التشريعي في الولايات المتحدة وتأثيره على الصناعة التحويلية . 6

o  الولايات في  الصناعي  الإنتاج  على  والتنظيمية  القانونية  الأنظمة  تأثير  كيفية  الدراسة  هذه  درست 
 .المتحدة

o  تعزيز في  تساهم  استثمارية  حوافز  وتوفر  الإدارية  الأعباء  تقلل  التي  التشريعات  أن  النتائج  بينت 
 .تنافسية الشركات الصناعية

o  التشريعي الدراسة أن يتم تحديث التشريعات بشكل دوري بناءً على تحليلات قياس الأثر  اقترحت 
 .لضمان فعاليتها

 التعليق على الدراسات السابقة 

الصناعي   القطاع  الصناعية على  التشريعات  تأثير  تباينًا في  أن هناك  السابقة، يتضح  الدراسات  استعراض  من خلال 
التشريعات الصناعية التي تتسم بالوضوح والمرونة تؤدي  والاستثماري بين الدول المختلفة. فقد أظهرت الدراسات أن  

 .إلى تحسين بيئة الاستثمار، بينما تؤدي القوانين الصارمة والمعقدة إلى تقييد النشاط الصناعي وإبطاء نموه

الولايات   الدول، مثل  الصناعية، حيث تركز بعض  التشريعات  التعامل مع  الدولية في كيفية  التجارب  المتحدة  تختلف 
والاتحاد الأوروبي، على تحديث القوانين بشكل دوري بناءً على قياس الأثر التشريعي، في حين أن بعض الدول النامية 

 .ما زالت تواجه تحديات في تبني سياسات مرنة تدعم الاستثمار الصناعي

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

معظم الدراسات السابقة تناولت أثر التشريعات الصناعية على الاستثمار والتنمية الصناعية بشكل عام، بينما   •
 .تركز هذه الدراسة على قياس الأثر التشريعي على قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية تحديدًا

 .تقدم الدراسة تحليلًا مقارنًا بين التشريعات الصناعية في المملكة وبعض التجارب الدولية الناجحة •

تسعى الدراسة إلى تطوير إطار علمي لقياس الأثر التشريعي على القطاع الصناعي، وهو ما لم يتم تناوله بشكل   •
 .موسع في الدراسات السابقة

بناءً على ما سبق، تبرز الحاجة إلى دراسة تحليلية معمقة حول تأثير التشريعات الصناعية في المملكة، مع تقديم توصيات 
مستندة إلى الأدلة العلمية والتجارب الدولية، لضمان تحقيق بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار الصناعي والنمو الاقتصادي  

 .المستدام
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 المنطلقات النظرية للدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المنطلقات النظرية التي تساعد في فهم وتحليل العلاقة بين التشريعات الصناعية  

القانونية  الأسس  على  المنطلقات  هذه  وتقوم  السعودية.  العربية  المملكة  في  والمستثمرين  الصناعة  قطاع  على  وأثرها 

لأثر التشريعي، والتي تساهم في بناء إطار متكامل يمكن من خلاله  والتنظيمية، والنظريات الاقتصادية، وأطر قياس ا

 .تقييم مدى تأثير القوانين واللوائح على البيئة الصناعية 

: الإطار القانوني والتنظيمي للتشريعات الصناعية   أولاا

يعتبر الإطار القانوني أحد الركائز الأساسية التي تؤثر على أداء القطاع الصناعي، حيث تحدد القوانين واللوائح المنظمة 

طبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين الصناعيين، وتضع القواعد التي تحكم إجراءات الترخيص، الامتثال 

الضرائب، وحوافز الاستثمار. وت إلى مفهوم  البيئي،  الدراسة  التشريعية"ستند  بيئة   "الحوكمة  إلى تحقيق  التي تهدف 

 .تنظيمية متوازنة تحفز الاستثمار وتحمي المصلحة العامة في الوقت نفسه

تؤكد هذه النظرية أن التشريعات الفعالة يجب أن تحقق التوازن بين المرونة القانونية  :نظرية الحوكمة التنظيمية •

وضمان الامتثال للمعايير الصناعية. وتعتبر القوانين الصارمة ذات الإجراءات المطولة أحد العوامل التي قد  

 .تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار الصناعي

يعتمد على القوانين الحكومية والاتفاقيات الدولية التي تحكم النشاط الصناعي،   :إطار التنظيم القانوني للصناعة •

 .مثل قوانين الاستثمار الأجنبي، لوائح البيئة، وقوانين العمل والتوظيف في القطاع الصناعي

 ثانياا: النظريات الاقتصادية المتعلقة بالتشريعات وتأثيرها على الاستثمار الصناعي

تساعد النظريات الاقتصادية في فهم كيفية تأثير التشريعات على سلوك المستثمرين، وتحديد مدى تأثير القوانين الصناعية  

 :على قرارات الاستثمار والتوسع الصناعي. ومن بين أهم النظريات ذات الصلة بهذه الدراسة 

تنص هذه النظرية على أن التشريعات الفعالة يجب أن تساهم في تقليل العوائق  :نظرية كفاءة السوق التنظيمي •

 .وزيادة الاستثماراتالإدارية وتحسين بيئة الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي 

تؤكد هذه النظرية أن البيئة التشريعية لها دور رئيسي في   :نظرية العوامل المؤسسية في التنمية الصناعية •

تحفيز الابتكار الصناعي، حيث يمكن للقوانين أن تدعم البحث والتطوير، وتحفز الشركات على تبني تقنيات  

 .إنتاج متقدمة

التنظيمية • التكاليف  زيادة   :نظرية  إلى  تؤدي  والبيروقراطية  المعقدة  التشريعات  أن  على  النظرية  هذه  تركز 

التكاليف التشغيلية على المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو المشاريع الصناعية أو انتقال الاستثمارات 

 .إلى أسواق أكثر مرونة

 ثالثاا: إطار قياس الأثر التشريعي وأهميته في تقييم السياسات الصناعية 

تعتمد هذه الدراسة على إطار علمي لقياس الأثر التشريعي على القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تقييم مدى كفاءة 

 :القوانين واللوائح وتأثيرها على الأداء الاقتصادي. ومن بين الأدوات والنظريات المستخدمة في هذا السياق
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وهي أداة تحليلية   :(Regulatory Impact Assessment - RIA) منهجية قياس الأثر التشريعي •

تستخدمها الحكومات لتقييم مدى تأثير التشريعات الجديدة على الاقتصاد، وتحديد إيجابيات وسلبيات القوانين 

 .قبل تطبيقها رسميًا

التنظيمية • الاستجابة  التشريعات  :نظرية  كانت  إذا  وما  الجديدة،  القوانين  مع  المستثمرين  تفاعل  كيفية  تفسر 

 .تشجعهم على الاستثمار أو تدفعهم للبحث عن أسواق بديلة

والفائدة • التكلفة  مقارنة  :نموذج  من خلال  الصناعية  التشريعات  ملاءمة  مدى  لتحليل  النموذج  هذا  يستخدم 

 .التكاليف الإدارية والتنظيمية التي تفرضها القوانين مقابل الفوائد الاقتصادية التي تحققها للقطاع الصناعي

 رابعاا: تجارب دولية في تطوير البيئة التشريعية للصناعة

تعتمد الدراسة على تحليل تجارب دول أخرى في تطوير البيئة التشريعية للصناعة، حيث تقدم هذه التجارب رؤى مهمة  

 :حول كيفية تحسين القوانين لدعم الاستثمار الصناعي. ومن بين التجارب التي سيتم تحليلها

يركز الاتحاد الأوروبي على تحديث القوانين الصناعية   :التجربة الأوروبية في تبسيط التشريعات الصناعية •

الكفاءة  وزيادة  الاستثمار  بيئة  تحسين  في  يساهم  مما  التشريعي،  الأثر  قياس  نتائج  على  بناءً  دوري  بشكل 

 .التنظيمية

تعتمد الولايات المتحدة على تشريعات تحفيزية تدعم الابتكار  :التجربة الأمريكية في دعم الصناعات التحويلية •

 .الصناعي من خلال حوافز ضريبية وتمويل برامج البحث والتطوير

تبنت دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية سياسات تنظيمية مرنة  :التجربة الآسيوية في تعزيز النمو الصناعي •

 .تركز على تقليل التعقيدات القانونية وتوفير بيئة أعمال تنافسية للصناعات المتقدمة

 خامساا: الفجوة البحثية وأهمية الدراسة في تطوير الإطار التشريعي للصناعة في المملكة

بناءً على تحليل الدراسات السابقة والنظريات التنظيمية والاقتصادية، يتضح أن هناك فجوة بحثية تتعلق بغياب إطار 

المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من وجود دراسات علمي شامل لقياس الأثر التشريعي على القطاع الصناعي في  

لهذه   والقانوني  الاقتصادي  التأثير  بين  يدمج  متكاملًا  تحليلًا  تقدم  لم  أنها  إلا  الاستثمار،  على  التشريعات  أثر  تناولت 

 .التشريعات

لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم نموذج تحليلي لقياس أثر التشريعات الصناعية على بيئة  

الاستثمار الصناعي، وتقديم توصيات قائمة على أدلة علمية تساهم في تحسين الإطار التشريعي، بما يحقق التوازن بين  

 .لمملكةالتنظيم الفعّال وتحفيز النمو الاقتصادي في ا

 

 

 

 



12 

 

 : المنهجية وطرق البحث 
تحليل وقياس الأثر التشريعي على قطاع الصناعة في المملكة العربية  تعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية تهدف إلى  

السعودية، من خلال دراسة التشريعات واللوائح التنظيمية ومدى تأثيرها على بيئة الاستثمار الصناعي. وتستخدم الدراسة  

تساعد   موثوقة  نتائج  تقديم  في  يساهم  مما  ودقيق،  شامل  تحليل  لضمان  متعددة  بحثية  السياسات منهجيات  تحسين  في 

 .التشريعية وتعزيز البيئة الصناعية

: المنهج البحثي المستخدم  أولاا

 المنهج الوصفي التحليلي . 1

o  يعتمد هذا المنهج على دراسة وتحليل التشريعات الصناعية الحالية، واستعراض تأثيرها على القطاع

 .الصناعي

o   كفاءة مدى  حول  شاملة  رؤية  تقديم  في  الاستثمارات يساعد  جذب  في  ودورها  التنظيمية  القوانين 

 .الصناعية

o  بالقطاع المتعلقة  الحكومية  والبيانات  الرسمية،  والتقارير  القانونية،  الأطر  مراجعة  خلال  من  يتم 

 .الصناعي

 المنهج المقارن . 2

o  تتم مقارنة التشريعات الصناعية في المملكة العربية السعودية مع التشريعات المطبقة في دول أخرى

ناجحة في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول آسيوية مثل سنغافورة وكوريا 

 .الجنوبية

o   يساهم هذا المنهج في تحديد نقاط القوة والضعف في النظام التشريعي السعودي، والاستفادة من أفضل

 .الممارسات العالمية في تحسين البيئة التشريعية

 منهج دراسة الحالة  . 3

o   يتم تطبيق منهج دراسة الحالة على مجموعة من المستثمرين الصناعيين في المملكة، من خلال تحليل

 .تأثير التشريعات عليهم، والصعوبات التي يواجهونها في الامتثال للوائح الحالية

o تتيح هذه الطريقة فهمًا أعمق لمدى تأثير البيئة التنظيمية على اتخاذ قرارات الاستثمار الصناعي. 

 ثانياا: طرق جمع البيانات 

 البيانات الأولية  . 1
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o   يتم جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، بما في

 .ذلك المستثمرين، المسؤولين الحكوميين، والخبراء القانونيين

o  تساعد هذه البيانات في فهم التحديات التي يواجهها المستثمرون، ومدى تأثير التشريعات على قراراتهم

 .الاستثمارية

 البيانات الثانوية  . 2

o  الجهات عن  الصادرة  الاقتصادية  والتقارير  الحالية،  الصناعية  واللوائح  القوانين  مراجعة  تشمل 

 .الحكومية والمنظمات الدولية

o   التشريعات بين  العلاقة  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  من  الاستفادة  في يتم  الصناعي  والاستثمار 

 .المملكة ودول أخرى 

 ثالثاا: أدوات البحث 

 الاستبيانات  . 1

o  يتم تصميم استبيانات موجهة إلى المستثمرين الصناعيين، بهدف جمع معلومات حول تأثير التشريعات

 .على قراراتهم الاستثمارية

o   وسهولة القوانين  ومدى وضوح  المستثمرين،  تواجه  التي  التحديات  حول  أسئلة  الاستبيانات  تشمل 

 .الامتثال لها، وتأثيرها على الإنتاجية والتنافسية

 المقابلات الشخصية  . 2

o  يتم إجراء مقابلات مع خبراء قانونيين ومسؤولين في الجهات المعنية بتنظيم القطاع الصناعي، بهدف

 .فهم وجهات النظر المختلفة حول مدى كفاءة التشريعات الحالية

o   تساهم هذه المقابلات في تقديم تحليل أكثر عمقًا حول القوانين واللوائح، وكيفية تحسينها لدعم التنمية

 .الصناعية

 تحليل الوثائق الرسمية . 3

o  يتم مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الصناعي، مثل أنظمة التراخيص، الحوافز، المعايير

 .البيئية، واللوائح الضريبية

o   والاستثمارية الاقتصادية  الأهداف  مع  التشريعات  تناسق  مدى  تقييم  في  الوثائق  هذه  تحليل  يساعد 

 .للدولة 
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 رابعاا: طرق تحليل البيانات 

 التحليل الإحصائي . 1

o  ،يتم استخدام البرامج الإحصائية لتحليل بيانات الاستبيانات، وتحديد العلاقات بين المتغيرات المختلفة

 .الاستثماريةمثل تأثير التشريعات على القرارات 

o يساعد التحليل الإحصائي في تقديم نتائج كمية موثوقة تدعم الاستنتاجات البحثية. 

 التحليل النوعي . 2

o  حول والتوجهات  الآراء  تصنيف  خلال  من  نوعي،  بشكل  الشخصية  المقابلات  بيانات  تحليل  يتم 

 .التشريعات وتأثيرها على القطاع الصناعي 

o  يتيح هذا التحليل فهمًا أعمق للعوامل التنظيمية التي تؤثر على الاستثمار الصناعي، والتحديات التي

 .تواجه المستثمرين

 تحليل المضمون  . 3

o يتم تحليل القوانين والتشريعات من خلال دراسة نصوصها القانونية ومقارنتها بالتجارب الدولية. 

o   الدولية، وإمكانية تبني تحسينات يساعد هذا التحليل في تحديد مدى تماسك التشريعات مع المعايير

 .قانونية تدعم القطاع الصناعي 

 خامساا: حدود البحث 

 الحدود الزمنية  . 1

o   يركز البحث على التشريعات الصناعية التي تم تطبيقها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بهدف دراسة

 .تأثير التحديثات القانونية الحديثة على بيئة الاستثمار الصناعي

 الحدود المكانية  . 2

o  يتم التركيز على القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، مع إجراء مقارنات دولية للاستفادة

 .من التجارب الناجحة

 الحدود الموضوعية  . 3

o   يقتصر البحث على دراسة تأثير التشريعات على البيئة الاستثمارية، ولا يشمل العوامل الأخرى مثل

 .التأثيرات الاجتماعية أو البيئية للتشريعات الصناعية
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 سادساا: الموثوقية والصلاحية

 .لضمان دقة النتائج، سيتم اختبار أدوات البحث قبل التطبيق لضمان ملاءمتها لقياس الظواهر المستهدفة •

بالبيانات   • الواردة في الاستبيانات والمقابلات  المعلومات  البيانات من خلال مقارنة  التحقق من موثوقية  سيتم 

 .الرسمية المنشورة

 

 

 

 

 : أدوات الدراسة 
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الأدوات البحثية التي تساهم في جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي ودقيق، مما  

يمكن من قياس الأثر التشريعي على القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. تم اختيار هذه الأدوات بناءً على 

 .طبيعة البحث ومتطلباته، بهدف توفير بيانات موثوقة تدعم التحليل والاستنتاجات التي سيتم التوصل إليها

: الاستبيانات  أولاا

المستثمرين  على  الصناعية  التشريعات  تأثير  مدى  حول  الكمية  البيانات  لجمع  الأساسية  الأدوات  من  الاستبيان  يعد 

والصناعيين. يتم تصميم الاستبيانات لتشمل أسئلة مغلقة ومفتوحة تساعد في الحصول على رؤى واضحة حول تجربة  

 .المستثمرين مع القوانين التنظيمية 

 تصميم الاستبيان . 1

o   يتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى وضوح القوانين والتشريعات الصناعية وسهولة الامتثال

 .لها

o يحتوي على أسئلة حول تأثير اللوائح التنظيمية على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتوسع الصناعي. 

o يضم أسئلة حول التحديات التي يواجهها المستثمرون في التعامل مع البيئة التشريعية. 

o ليكرت مقياس  استخدام  للتشريعات  (Likert Scale) يراعي  والاستجابة  الرضا  مستوى  لقياس 

 .الصناعية
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 عينة الاستبيان . 2

o   عن والمسؤولين  الصناعية  المنشآت  وأصحاب  الصناعيين  المستثمرين  إلى  الاستبيان  توجيه  يتم 

 .الامتثال القانوني في الشركات

o تشمل العينة عددًا من القطاعات الصناعية المختلفة لضمان تنوع البيانات المجمعة. 

o يتم توزيع الاستبيانات إلكترونيًا أو من خلال المقابلات المباشرة لضمان استجابة أوسع. 

 ثانياا: المقابلات الشخصية

تعد المقابلات الشخصية أداة مهمة لفهم وجهات نظر الخبراء والمسؤولين والمستثمرين الصناعيين حول الأثر التشريعي  

على القطاع الصناعي. توفر هذه الأداة بيانات نوعية أكثر تفصيلًا حول القضايا التي لا يمكن قياسها باستخدام الاستبيانات 

 .فقط

 المشاركون في المقابلات  . 1

o مسؤولون حكوميون في الجهات التنظيمية للصناعة والاستثمار. 

o مستثمرون ورجال أعمال لديهم مشاريع صناعية في المملكة. 

o خبراء قانونيون متخصصون في التشريعات الصناعية والاستثمارية. 

o ممثلو الغرف التجارية والصناعية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع. 

 أهداف المقابلات . 2

o فهم كيفية تأثير القوانين والتشريعات على قرارات المستثمرين. 

o استكشاف العقبات التي يواجهها الصناعيون بسبب التشريعات القائمة. 

o مناقشة مقترحات تحسين البيئة التشريعية لدعم الاستثمار الصناعي. 

 ثالثاا: تحليل الوثائق والتشريعات 

تعتمد الدراسة على تحليل نصوص القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع الصناعي في المملكة، بهدف تقييم مدى 

 .توافقها مع الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للدولة
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 الوثائق القانونية التي سيتم تحليلها  . 1

o الأنظمة واللوائح الصناعية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة. 

o سياسات الاستثمار الصناعي وتقارير الأداء الاقتصادي للقطاع. 

o القوانين الضريبية والبيئية التي تؤثر على القطاع الصناعي. 

o التشريعات الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع الصناعية وتمويلها. 

 أهداف تحليل الوثائق  . 2

o قياس مدى تطابق القوانين مع أفضل الممارسات الدولية في المجال الصناعي. 

o تقييم التأثيرات الإيجابية والسلبية للتشريعات على الاستثمار الصناعي. 

o اقتراح تعديلات تشريعية بناءً على التحليل المقارن مع التجارب الدولية الناجحة. 

 رابعاا: تحليل البيانات الإحصائية والاقتصادية

بالقطاع   المتعلقة  الاقتصادية  البيانات  وتحليل  جمع  السنوية يتم  التقارير  مراجعة  خلال  من  المملكة،  في  الصناعي 
والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للإحصاء،  

 .وصندوق التنمية الصناعية السعودي

 مصادر البيانات الإحصائية  . 1

o التقارير الاقتصادية حول نمو القطاع الصناعي والاستثمارات الجديدة. 

o إحصائيات حول تسجيل المصانع والتراخيص الصناعية في المملكة. 

o بيانات حول أداء القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الأخرى. 

 طرق تحليل البيانات  . 2

o استخدام التحليل الإحصائي لدراسة العلاقة بين التشريعات والاستثمار الصناعي. 

o مقارنة الأداء الصناعي قبل وبعد تطبيق بعض التشريعات المهمة. 

o تحليل تأثير التعديلات القانونية على تدفق الاستثمارات الصناعية. 

 خامساا: المقارنة مع التجارب الدولية

تستخدم الدراسة نهج المقارنة مع الأنظمة التشريعية في الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، 
 .ودول شرق آسيا، بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتقديم توصيات مناسبة لتطوير التشريعات في المملكة

 أسس المقارنة . 1

o مدى وضوح القوانين واللوائح في الدول الأخرى مقارنة بالمملكة. 

o آليات قياس الأثر التشريعي المستخدمة في تلك الدول. 

o  الاستثمار الصناعيمستوى المرونة التنظيمية ومدى تأثيرها على. 

 أهداف المقارنة الدولية . 2

o التعرف على أفضل الممارسات العالمية في تطوير التشريعات الصناعية. 

o الاستفادة من الأدوات التي تستخدمها الدول الأخرى في قياس الأثر التشريعي. 

o اقتراح تعديلات تشريعية قائمة على تجارب ناجحة. 
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 :الدراسة  حدود
الصناعة  تسعى هذه   تأثيرها على قطاع  الصناعية ومدى  التشريعات  التشريعي على  الأثر  إلى تحليل وقياس  الدراسة 

والمستثمرين في المملكة العربية السعودية. ولضمان تركيز البحث وتحقيق أهدافه بدقة، يتم تحديد مجموعة من الحدود  

الدر في  تناولها  سيتم  التي  للمجالات  واضحًا  إطارًا  تضع  الموضوعية،  التي  المكانية،  الزمنية،  الحدود  وتشمل  اسة، 

 .والبشرية

: الحدود الزمنية  أولاا

إلى   2020، أي من عام  السنوات الخمس الأخيرةتركز الدراسة على التشريعات الصناعية الصادرة خلال   •

الإصلاحات 2025 ظل  في  الصناعي  القطاع  على  تأثيرها  ومدى  الحديثة  القوانين  تحليل  لضمان  وذلك   ،

 .الاقتصادية التي تشهدها المملكة

سيتم النظر في تطورات التشريعات الصناعية خلال هذه الفترة، مع مقارنة تأثيرها الحالي بتأثير التشريعات   •

 .السابقة إن وجدت

 ثانياا: الحدود المكانية

، حيث يتم تحليل البيئة التشريعية الصناعية داخل المملكة ومدى  المملكة العربية السعوديةتقتصر الدراسة على   •

 .تأثيرها على المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب

، نظرًا لكونها من الرياض، جدة، الدمام، والجبيلسيتم التركيز على المدن والمناطق الصناعية الكبرى مثل   •

 .أهم المراكز الصناعية في المملكة

الاستثمارات الصناعية داخل المملكة، دون التطرق إلى السياسات  تشمل الدراسة القوانين واللوائح التي تحكم   •

 .الصناعية في الدول الأخرى إلا عند الحاجة للمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية

 ثالثاا: الحدود الموضوعية

، دون التطرق إلى تحليل أثر التشريعات الصناعية على القطاع الصناعي والاستثمارتقتصر الدراسة على   •

 .الأثر البيئي أو الاجتماعي لهذه التشريعات، إلا إذا كان لها ارتباط مباشر بتأثيرها على الاستثمار الصناعي
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العلاقة   • التنظيمية ذات  القوانين واللوائح  فقط على  التشريعات الاقتصادية، بل تركز  الدراسة جميع  لا تشمل 

مثل   بالصناعة،  المعايير المباشرة  الحوافز،  الضرائب،  الصناعية،  التراخيص  الصناعي،  الاستثمار  قوانين 

 .البيئية، والتشريعات المتعلقة بالتمويل الصناعي

سيتم التركيز على تحليل العلاقة بين التشريعات ومدى تأثيرها على نمو القطاع الصناعي، جذب الاستثمارات،  •

 .وتحديات الامتثال القانوني التي يواجهها المستثمرون

 البشرية رابعاا: الحدود 

الدراسة   • المملكةتستهدف  ، حيث سيتم  المستثمرين الصناعيين وأصحاب المصانع والشركات الصناعية في 

 .جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع المعنيين بالقطاع الصناعي

ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية،   المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيميةتشمل الدراسة  •

الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث سيتم تحليل رؤيتهم حول التشريعات ومدى  

 .فعاليتها

المتخصصين في التشريعات الصناعية، بهدف فهم مدى    الخبراء القانونيين والاستشاريينتضم الدراسة أيضًا   •

 .توافق القوانين مع المعايير الدولية والتحديات التي قد تواجه المستثمرين

 خامساا: الحدود المنهجية 

لتقييم التشريعات الصناعية وتأثيرها على الاستثمار، باستخدام أدوات    منهج وصفي تحليليتعتمد الدراسة على   •

 .بحثية مثل تحليل التشريعات، الاستبيانات، المقابلات، وتحليل البيانات الإحصائية

مع تجارب دولية مختارة، دون التوسع في تحليل تشريعات الدول الأخرى بشكل   تحليل مقارنسيتم استخدام   •

 .منفصل عن هدف البحث

باستخدام نماذج وتحليلات تعتمد على البيانات الاقتصادية والقانونية،   قياس الأثر التشريعيتركز الدراسة على   •

 .دون اللجوء إلى النماذج التجريبية التي تتطلب تنفيذ تغييرات فعلية على أرض الواقع
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 المراجع:  
 :فيما يلي قائمة بالمراجع التي تم الاستناد إليها في هذه الدراسة

مبادرة تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة." " .(2019) .وزارة الصناعة والثروة المعدنية . 1
 https://saudipedia.com/article/15165.، من 2025فبراير   28تم الاطلاع عليه في 

الإصلاحات التشريعية الحديثة في المملكة العربية السعودية ودورها في جذب " .(2023) .الذيابي، عبد الكريم . 2
. تم الاطلاع 1637-1583(،  43)35الاستثمارات الأجنبية: دراسة تحليلية." مجلة البحوث الفقهية والقانونية،  

 https://jlr.journals.ekb.eg/article_323104.html.، من 2025فبراير  28عليه في 

العسكرية . 3 للصناعات  العامة  في   .الهيئة  عليه  الاطلاع  تم  واللوائح."  "السياسات  تاريخ(.  فبراير    28)دون 
 regulations-and-https://www.gami.gov.sa/ar/policies.، من 2025

)دون تاريخ(. "خدمة إصدار الترخيص الصناعي." تم الاطلاع عليه في   .وزارة الصناعة والثروة المعدنية . 4
 /https://mim.gov.sa/mim/services/31393.، من  2025فبراير   28

،  2025فبراير    28)دون تاريخ(. "الأنظمة واللوائح." تم الاطلاع عليه في   .الهيئة السعودية للملكية الفكرية . 5
 legislation/-https://www.saip.gov.sa/privacy.من 

الاستثمار . 6 تم  .وزارة  الموحدة.  الوطنية  المنصة  السعودية."  العربية  المملكة  في  "الاستثمار  تاريخ(.  )دون 
في   عليه  من  2025فبراير    28الاطلاع   ،

.https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/investinginksa 

السعودية . 7 القانونية  لدول  " .(2006) .البوابة  التعاون  لدول مجلس  الموحد  الصناعي  التنظيم  قانون )نظام( 
في   عليه  الاطلاع  تم  العربية."  من  2025فبراير    28الخليج   ،

-45fc-fbb2-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/66c640db
.a9a700f29c6a/1-797a 

  28)دون تاريخ(. "نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية." تم الاطلاع عليه في   .البوابة القانونية السعودية . 8
من  2025فبراير    ،-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33531bcc

.a9a700f2947a/1-9703-4193-d4d0 

  28)دون تاريخ(. "المسح الصناعي." تم الاطلاع عليه في   .المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية . 9
 ./https://niic.gov.sa/eservices/factorydataupdate، من  2025فبراير 

والقانونية .10 والإدارية  الاقتصادية  العلوم  ،،  مجلة  الهذلي  لمياء  نورة  الدين،  نصر  أثر  " .(2023) .فيفيان 
الفترة   السعودية خلال  العربية  المملكة  في  الصناعي  القطاع  نمو  على  المباشر  الأجنبي  - 2000الاستثمار 

والقانونية،  2020 والإدارية  الاقتصادية  العلوم  مجلة  في  77-98(،  9)7."  عليه  الاطلاع  تم  فبراير    28. 
 https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals/article/view/6900.، من 2025

تم اختيار هذه المراجع بعناية لتوفير أساس علمي وتحليلي متين لدراسة تأثير التشريعات الصناعية على قطاع الصناعة  
 .والاستثمار في المملكة العربية السعودية
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